تقدم الكلام فيما أفاده الآخوند (يرحمه الله) لحل المعضلة القائلة: كيف يجوز استصحاب الحياة، حياة الولد، ليترتب عليه وجوب الوفاء بالنذر؟ فأجاب (يرحمه الله)
بالإجابة التالية: بأن عنوان وجوب الوفاء بالنذر هو عنوان كلي ينطبق على مصاديق متعددة بحيثياتها المختلفة، والسبب في ذلك أنه لا يمكن للشارع المقدس أن يجعل وجوباً يختص بكل مورد مورد، فلابد أن يجعل وجوب الوفاء بالنذر كلياً لينطبق على مصاديقه المتعددة، فيكون وجوب الوفاء بالنذر له مصداق وهو حياة الولد، وأخرى المصداق الزوجة، وثالثة الفقير، ورابعة قضاء الحاجة وهلم جرا....
فيكون العنوان كلياً له مصاديق متعددة، وحينئذٍ إذا نذر الوالد أن يتصدق ما دام ولده حياً ثم شك في حياته، واستصحب الحياة، من الواضح أنه مصداق من مصاديق وجوب الوفاء بالنذر، وبمعنى آخر على حد تعبير الآخوند يكون كأنه من العناوين الانتزاعية، من قبيل الزوجية، كيف ننتزع عنوان الزوجية؟ ويتحد هذا العنوان مع المعنون في الخارج؟ إذا تزوج زيد، أصبح ماذا؟ ينطبق عليه عنوان الزوجية، كذا الحال في الولد، ينطبق عليه عنوان وجوب الوفاء بالنذر، بعد، ونكمل المطلب، وهذا العنوان لا يختلف عن العناوين الانتزاعية، يعني ما فيه تعدد وشيئان، حقيقة ما يريده الشارع من قوله (فِ بنذرك) أن كل مصداق من المصاديق المنذورة يجب الوفاء به، مثل: كل زوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، وعنوان الزوجية يصدق على زيد وعمرو وخالد وبكر وهلم جرا، الحال كذلك فيما نحن يه، لافرق بين ما نحن فيه وغيره من الموارد، ثم قلنا إن الماتن (يحفظه الله) استشكل في ذلك وقال ماذا يريد بأن العنوان من العناوين الانتزاعية؟ لابد أن يريد واحداً من أمرين، الأمر الأول كون تعلق الحكم به بلحاظ وجوده الخارجي الذي لا يكون إلا بوجود الفرد، وهذا هو الذي يريده الآخوند فعلاً، بمعنى أن كل مصداق ينطبق عليه ذلك العنوان، ذلك المفهوم، دون أن تؤخذ القيود والخصوصيات والحيثيات المتعددة في المصداق في نفس المفهوم وهو وجوب الوفاء بالنذر، هذا الذي يريده الآخوند...

أما شوفوا هذا الشق!

قوله: (فهو يجري في كل عنوان يؤخذ في كبريات الأحكام العملية) هذا إشكال الماتن، هذا لا يلزم على الآخوند كما قلنا، لأن الآخوند ماذا يقول؟ يقول العناوين على قسمين، لها ما بإزاء، وليس لها ما بإزاء، فإن صدق أنه ليس لها ما بإزاء فصار ليس أصلاً مثبتاً، وإن صدق أن لها ما بإزاء، أصبح من الأصل المثبت، واضحة لنا الآن الفكرة؟ فإذاً إشكال الماتن وارد على الآخوند أو غير وارد؟ غير وارد، خلاص انحل الآن الإشكال.

القسم الثاني ماذا قال الماتن؟

(وإن أراد به عدم دخله في الحكم لسوقه لمحض الحكاية) لا، ما يريد هذا هو، قلنا ما يريد أنه مجرد حكاية، لا، له دخل كعنوان، يعني عنوان وجوب الوفاء بالنذر له دخل، كما شرحناه فيما تقدم، ليس حكاية مجرد حكاية، عرفنا؟

وأما قوله، هذا كله طبقناه، لكن لماذا كررناه؟ حتى تصيرون على دراية، لأن المطلب اشوية فيه دقة...

وأما قول الماتن: (كيف ولازمه) هذا اللازم ما يرد عليه...

(عدم جريان الأصل في نفس وجوب الوفاء أو بالشرط أو بالمانع، كوقوع النذر وحل الأب والزوج ونحوه) 
هذا نريد نشرحه...

يقول: إذا كان العنوان، عنوان وجوب الوفاء غير مأخوذ، بعد المصاديق الأخرى المترتبة على العنوان، بما أن العنوان لا دخل له، فما تثبت تلك المصاديق، يعني يريد يرتب هذا اللازم، نقول له: هذا اللازم ما يترتب، لأن الآخوند ما قال إن العنوان لا دخل له، قال له دخل، يعني كدخل عنوان الإنسان المحمول من صميمه في صدقه على كل مصداق من مصاديق الإنسان، واضح، عرفنا؟ نعم، ولذلك اليوم نحن في هذا التطبيق، خلنا نقرأه، شوف يقول...

كيف ولازمه عدم جريان الأصل في نفس وجوب الوفاء، لأنه قلنا مجرد عنوان يحكي عن الأفراد حسب نظر الماتن، لكن نحن ما قلنا حكاية، مجرد حكاية، قلنا حكاية بأنه ماذا؟ يتحد معها، لكن الخصوصيات الفردية غير منظورة، الحيثيات الفردية غير منظورة، مثل عنوان الإنسان، الحيثيات الفردية هذه منظورة أو غير منظورة؟ ككونه في الفلك الفلاني، الطويل، القصير، السمين، اللابس لكذا، ما هي منظورة، هذا واضح كلام الآخوند، يعني لسنا نحن نقسر الكلام قسراً حتى نطبقه على كلام الآخوند....

كيف ولازمه عدم جريان الأصل في نفس وجوب الوفاء، إذا أنا الآن نذرت، متى ما كان عليّ نذر أن أتصدق، وصار عليّ نذر، يجب عليّ أن أتصدق أو ما يجب أن أتصدق؟ يجب عليّ أن أتصدق، واضح، طيب، وكذلك أيضاً لو كان عندي شرط، الصلاة مشروطة بالطهارة، أنا إذا شككت في الطهارة، ثم استصحبت الطهارة، يجوز لي أن آتي بالصلاة التي قلنا مستأجرة أو ما يجوز؟ يجوز، وهذا اللازم الذي قاله الماتن غير لازم، لأن الآخوند وضح، ماذا وضح؟ ماذا قال فيما تقدم؟ بل في الكفاية صرح بهذا، ماذا قال؟ قال: قد يتصور بعض أن الشرط والمانع والجزء، هذه أمور غير مجعولة، فكيف نجري الاستصحاب فيها ليترتب عليها الإتيان بالمشروط، إذا الشرط الذي هو الطهارة شككنا فيها، يجب علينا الإتيان بالصلاة المشروطة بالطهارة، إذا كانت عندنا صلاة مستأجرة، وجب علينا الإتيان بها، صلاة واجبة، أيضاً وجب علينا الإتيان بها وهكذا، طيب مانع، عدم جواز الدخول في الصلاة، جزء، عندما نشك في جزئية جزء من الأجزاء، نفس الكلام، إذا كان مشروط بالجزئية، وكان الجزئية لابد أن يؤتى بها، معناه أنه ما أتينا بالمركب، وهلم جرا...

ولذلك يقول: كوقوع النذر وحل الأب أو الزوج لهذا النذر ونحوه مما يرجع إلى كبرى وجوب الوفاء، كل هذا الآخوند ذكره، وقال يجب، ليس قال لا يجب، قال يجب، لأنه يتحد ذلك الكلي المنذور مع المصاديق المتعددة، واضح؟ مما يرجع إلى كبرى وجوب الوفاء، وأما قول الماتن: ولا مجال لقياسه بعنوان المقدمية والضدية لوضوح عدم أخذهما في موضوع الحكم في أدلة شرعية، هذا واضح، هذا إشكال ماذا نسميه؟ إشكال مبنائي، يعني من يقول إن المقدمية والضدية ليست مجعولة شرعاً، الشارع ما جعل المقدمية، حتى نقول مقدمة الواجب واجبة، وإنما العقل يستنبط الوجوب، وكذلك أيضاً إذا وجب علينا شيء، حرم علينا الإتيان بضده، كما مثلاً في الإزالة، يحرم الإتيان بالصلاة، واضح؟ فماذا نقول في هذه الموارد؟ يقول الآخوند هذا نفس وجوب الوفاء بالنذر، ما فيه فرق، لكن يا آخوند ماذا؟ أن العقل إذا حكم بشيء حكم الشارع على طبق حكومة العقل لاتحاد ما حكم به العقل مع ما يحكم به الشرع، والعكس صحيح أيضاً في الموارد، فنقول يجب أو ما يجب على مبنى الآخوند؟ يجب، أنت تقول لا، هذا الشارع ما جعل، ما جعل على مبناك، يصير الإشكال وارد على الآخوند أو غير وارد؟ فلما يمثل به الآخوند على مبناه يصير الكلام متناسق، ولذلك شوف شيقول...

لوضوح عدم أخذهما في موضوع الحكم في أدلة شرعية، هذا على مبناك، أما على مبنى الآخوند، بما أن العقل حكم به والشارع أيضاً راح يحكم به، فيصير مأخوذ شرعاً، فتصير مقدمة الواجب واجبة أو غير واجبة؟ واجبة بحكم الشرع، طبعاً أنتم لاتنظرون إلى الطهارة، الطهارة فيه دليل شرعي عليه، لكن المقدمات الأخرى....

وإنما استفيد ثبوت الحكم الشرعي لهما بحكم العقل الذي لا نظر له إلا إلى المصداق بنفسه، وليس المقدمية أو الضدية إلا جهة تعليلية، انتزاعية، نقول بعد أيضاً على رأي الآخوند جهة تقييدية، لماذا؟ لأنه نفس الحكم العقلي مجعول شرعاً، راح يأتي حكم على طبقه، يعني أنت ما تقدر تقول مثلاً بما أن الشارع لم يوجب الطهارة فأنا لا تجب عليّ الطهارة إلا بحكم العقل، وأنا ما أؤمن بأحكام العقل، أو لا أرى أن أحكام العقل حجة، ما تقدر، أو تقول أنا نعم أؤمن بحكم العقل، لكن بما أن الشارع ما جعل، نقول له أنت هذا على مبناك ما جعل، يعني على مبناك تصحح تقول نعم يسوغ لي أن آتي بالصلاة دون إزالة في المسجد، لأنه ليس ضداً، فما يحرم الإتيان بالصلاة، لكن على مبنى الذي يرى الضدية ولا يرى الترتب، لأنه يراه تناقضاً مثل الآخوند كما مر علينا، ماذا يصير؟ خلاص المبنى واضح صار عنده...
ولذلك يقول....

وليست المقدمية أو الضدية إلا جهة تعليلية انتزاعية، لكن على مبنى الآخوند جهة تقييدية، يعني لها دخل كجزء، كشرط، وإذا ما أتيت بهذه المقدمة، ذو المقدمة لم يؤتَ به...

لدخالة الطهارة كشرط في المركب المشروط، وهكذا الطمأنينة، وهلم جرا في بقية الشروط...

بعد شوفوا إيش قال الماتن، إذن حذفنا الآن إشكال الماتن، أو طار إشكال الماتن عن الآخوند، أصبح كلام الآخوند دقيقاً صحيحاً...

على أن مصداق الوفاء وما يصح حمله عليه بالحمل الشايع ليس هو ما التزم به الناذر بعنوانه وخصوصياته القابلة للاستصحاب، وهو عنوان التصدق على تقدير الحياة، بل هو فعل المكلف، وهو ذات التصدق الخاص، لا، ماذا يقول الآخوند؟ يقول اتحاد، كما مر علينا، لكن بما أن الشارع ما يقدر يأخذ كل عنوان على حدة، ويقول مثلاً (فِ بوجوب النذر إذا كان المنذور هو حياة الولد) (فِ بوجوب النذر إذا كان المنذور هو صحة الزوج) (فِ بوجوب النذر إذا كان المنذور هو صحتك أنت) (فِ بوجوب النذر إذا كان المنذور هو سلامة الناس عن الانحراف أو عن الأمراض) يقدر الشارع يسوي لنا كذا؟ خلاص، يقول (فِ بوجوب نذرك) ويتحد وجوب الوفاء بالنذر مع الولد المشكوك في حياته، ومع الزوجة المشكوك في صحتها، ومع ومع، كل المصاديق الأخرى، واضح لنا الفكرة، فصارت أفكار الآخوند واضحة...

ليس هو ما التزم به الناذر بعنوانه، صح حتى الآخوند يقول، لأنه الخصوصيات والحيثيات هذه غير مأخوذة كما مر علينا، يعني حياة زيد نحن ليس لنا دخل فيها، لكن أخذناها بما أنها تتحد مع ما يجب علينا الوفاء به، وإلا هي ما لها دخل، لكن بما أنها مشكوكة، استصحبناها لأنها متحدة مع المنذور، فهما شيء واحد، مثل عنوان الزوجية كعنوان انتزاعي...

وهو عنوان التصدق على تقدير الحياة، بل هو فعل المكلف، صح فعل المكلف، لكن أي فعل؟ فعل المكلف المتحد مع العنوان (فِ بنذرك)، مثل الزوجية، أنا نذرت: إن صدق عليّ عنوان الزوجية لأتصدقن مثلاً بكذا، وصدق عليّ، يجب أو ما يجب؟ يجب...

المقارن للخصوصيات الخاصة الفردية، وليس مثل الحياة قيداً فيه، بل دخيل في فرديته، والآخوند ملتفت إلى هذا، شوف، العناوين في الخارج هو هو الآخوند وضح لنا، قال: ترى هذه العناوين مختلفة، تارة يصير العنوان انتزاعياً، مثل عنوان الزوجية، وتارة العنوان اتحادياً، مثل عنوان الإنسان والناطق، شيء واحد متحد، وثالثة ماذا يصير العنوان؟ كان هذا، أيضاً هذه العناوين نعم، تارة هذا العنوان نعم، مغاير، عنوان مغاير، فإن كان اتحادياً منتزعاً كالزوجية، بل وماذا؟ والرقية، وبعد، والإنسانية، الذي هو محمول من صميمه، وبعد، قال: أو الإمكان، شفتوا اشلون الآن اختلفت العناوين، لأنه أيضاً ما فيه شيئان مختلفان، لأن إمكان الممكن مع زيد شيء واحد، وأيضاً الزوجية مع الزوج شيء واحد، فإذاً الآخوند ملتفت إلى أن العناوين مختلفة، وتارة يصير العنوان ننتزعه، وتارة لا، أصلاً ما ننتزعه، هو موجود بذاته، ولذلك قال...

وهو ذات التصدق الخاص المقارن للخصوصيات الخاصة الفردية، وليس مثل الحياة قيداً فيه، الآخوند ما قال قيد، قال القيدية من أين جاية؟ من وجوب الوفاء بالنذر، وهذه القيدية لها دخل، لكن اتحد مع مصداق الحياة لزيد، فما تقدر تقول إنه ليس ناظراً الآخوند، يعني مثل ما قال، لو قال لك مثلاً: صل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً، ماذا تقول؟ قال يعني كل صلاة واجبة يشملها أقم الصلاة، طيب أنت مرة تصلي في المسجد، وأخرى تصلي في الطريق، وثالثة تصلي في الحمام، ورابعة تصلي في ثوب، وخامسة تصلي في إزار، وكذا، سابعة تصلي صلاة بالمستحبات، وثامنة بقنوت، وتاسعة مثلاً بإخلال ببعض الأجزاء التي لا يضير ولا تضر، مثل ما لو تركت السورة نسيانا، لكنه كله يصدق عليه أقم الصلاة، وبالتالي يصير ما أتيت به مصداق لـ أقم الصلاة، لكن لما يقول لك: أقم الصلاة، يعني ماذا قصده يقول لك؟ يقول لك: يعني كل صلاة صدقت عليها الأركان والشرائط ووو، التي ما يخل يعني تركها، فيجب عليك إقامتها، لكن ما يقول لك: يعني أقم الصلاة التي في الشارع، أقم الصلاة التي في الحمام، أقم الصلاة التي مع المستحبات، أقم الصلاة....ما يقول لك كذا، أصلاً ما يقدر، قال الآخوند ما يقدر، لكن أقم الصلاة يتحد مع هذه المصاديق، يجمع لشتاتها، وكل مصداق ينطبق عليه ويتحد به أقم الصلاة، مثل لما يقول لك (فِ بنذرك)، صار وجوب الوفاء بالنذر للولد هذا المشكوك حياته، وأخرى للزوجة، ورابعة مثلاً للفقير، وخامسة لسلامة طلبة العلم، وهلم جرا، ولذلك يقول...
بل دخيل في فرديته كسائر ما يتوقف عليه فردية الفرد، ومن الظاهر أن الفرد المذكور لا مجال لاستصحابه بنفسه، لعدم سبق اليقين به، حتى الآخوند ما قال هكذا، لأن أنا ما عندي يقين بالحياة التي مشكوكة، لأن الحياة أنا ما لي دخل فيها، أنا الذي كان يجب عليّ أن أفي بنذري، والآن أشك في وجوب الوفاء بنذري، لأن حياة الولد موجودة أو غير موجودة، يعني صار الشك سرى في الحقيقة إلى نذري الذي يجب أن آتي به، أنا يجب عليّ الوفاء بالنذر إن كان ولدي حياً، وهو سافر إلى البحر، والبحر فيه عاصفة، والآن أريد أستصحب حياته، استصحبت حياته، وجب عليّ أن أتصدق أو ما وجب؟ وجب، لكن قضية حياته ليست دخيلاً في وجوب الوفاء بالنذر، الآخوند ما قال هذا الكلام، يكون نلتفت، قال اتحاد بينهما، لأنه أصلاً ما يقدر الشارع يقول (فِ بنذرك) حق كل فرد، مصداق على حدة، واضح كلام الآخوند...

لعدم سبق اليقين به، لأنه صح، حتى نحن نقول، ما عندنا يقين، نحن ما كان عندنا الذي يجب علينا أن نأتي به، حياة الولد، حياة الولد غير منظور فيها، لكن اتحدت حياة الولد مع وجوب الوفاء بالنذر الذي كان يجب علينا أن نأتي به، فبما أنها اتحدت، صار يجب علينا الصدقة، هذا الكلام تام أو غير تام؟ تام...

والاستصحاب إنما هو للحياة، لكن أي حياة؟ المتحدة مع وجوب الوفاء بالنذر، وهو حقيقة ما أفاده الآخوند (قدس نفسه الزكية)، صار واضحاً، نحن الآن بينا مراد الآخوند، وأشكلنا على الماتن الذي قال لا، حياة زيد غير وجوب الوفاء بالنذر، وهذا في الحقيقة كأنه اتحاد، وكأنه ما يثبت، وكأنه يرجع إلى الأصل المثبت، نقول له: ما فيه لا أصل مثبت ولا شيء، اتحاد ومثل عنوان الزوجية، عرفنا الآن، طيب شوفوا هذا، وهذا يقول أنا أحتمل احتمالاً آخر، لعله مراد للآخوند، كل هذا ما يريده الآخوند، احتمالات من عنده، ويجيب الاحتمال هو ويشكل عليه، واضح، يعني مع إكبارنا للماتن، لكن نحن لابد أن نفهم ماذا يريد الآخوند، وإذا فهمنا ماذا أراده الآخوند، ونحن درسنا كفاية، وطالعنا شروح الكفاية، ورأينا ما يقوله جهابذة علم الأصول في مراد الآخوند، ومراده كما بيناه، عناوين انتزاعية، أو اتحادية، ليس لها ما بإزاء، والعنوان والمعنون في الخارج شيء واحد، حياة زيد اتحدت مع المنذور، مثل الزوجية مع الزوج، الزوج ليس له ما بإزاء، الإنسان اتحد مع زيد في الخارج، الإمكان اتحد مع زيد في الخارج، الرقية هي نفس هذا، كاسب مثلاً، لو كان واحد عنده عبد اسمه كاسب، وأصبح لديه رق، كله عناوين هذه اتحادية...

...

ليس محكم نعم، نحن أشكلنا عليه، راجعوا بعد أنتم شروح الكفاية، تشوفون كلام الكفاية يعني واضح البيان....

إلا أن يرجع كلامه إلى أن قضية وجوب الوفاء بالنذر مثلاً قضية منتزعة من القضايا المنذورة المتفرقة قد سيقت لمحض الحكاية عنها، هو يقول كذا لمحض الحكاية، لكن ماذا يريد يرتب عليه؟ شوفوا يقول، يقول قصده أن هذه مثل ما نقول عندنا قضية كلية، لكن لها تحت هذه القضية الكلية مصاديق كلية، قصده ماذا يقول؟ أن هناك كليات مختلفة، مثل لاحظوا، قال لنا الشارع: (فِ بنذرك) (أقم الصلاة) (صم) (حج) كله هذه واجبات، وعندنا مثلاً هناك أمر متصيد أو أمر جاء، يجب على المكلف الإتيان بالواجبات، هذا أيضاً كلي، كلا القسمين من واد واحد، يعني ما فيه فرق بين هذا الكلي الذي (إيت بجميع الواجبات) وبين (أقم الصلاة، صم، حج، كذا) كلاهما من واد واحد، يقول لعله أيضاً قصد الآخوند هذا، لا، ليس قصد الآخوند هذا، قصد الآخوند ذاك الذي مرينا، يعني ما عندنا كليات، يعني حتى يصير الشارع قال يجب عليك الإتيان بهذا الكلي، أوجب الوفاء بالنذر الذي في حياة زيد كأمر كلي، مثل ماذا؟ إيت، أو يجب عليك الإتيان بكل واجب، ليس على هذا النسق حتى نحمل كلام الآخوند عليه ونشكل عليه، ولذلك يقول....
إلا أن يرجع كلامه إلى أن قضية وجوب الوفاء بالنذر مثلاً قضية منتزعة من القضايا المنذورة المتفرقة، قد سيقت لمحض الحكاية عنه، صح هي منتزعة، وسيقت لمحض الحكاية عنه، وليس المجهول شرعاً إلا تلك القضايا على ما هي عليه من الخصوصيات والقيود والشروط، وبعد، لكن تلك القيود والشروط في نظر الآخوند غير دخيلة في المنذور، يكون ننتبه...

نظير قضية وجوب أداء الواجبات التي لا يراد بها إلا الإشارة إلى القضايا التشريعية، قلنا يختلف، لم يؤت بها على نحو كلي، لأن ذاك عنواناً انتزاعياً يصدق على مصاديقه الجزئية، وهذا عنوان كلي ثاني يختلف، فما نقدر نحمل كلام الآخوند على هذا المعنى الثاني، لأنه أصلاً هو لا يريده حتى نأتي به كمصداق لكلام الآخوند ثم نشكل عليه....

ولذلك يقول: نظير قضية وجوب أداء الواجبات التي لا يراد بها إلا الإشارة إلى القضايا التشريعية المتفرقة المتضمنة للواجبات الشرعية، كوجوب الصلاة عند الزوال والحج عند الاستطاعة والخمس في الغنيمة والزكاة في النصاب، هذه تصير قضايا كلية، يعني يجب عليك الإتيان بكل واجب...

يأتينا كيف يرتب لازماً عليه غير لازم، لأنه غير كلام الآخوند أصلاً...

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

